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اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

وحـق العـودة

إعداد: حسن تيسير شلون
منظمة "ثابت"
آب  2008 

__________________________________________________________________________________________________________
لبنان- بيروت، كورنيش المزرعة – سنتر الريفييرا – الطابق العاشر
محمول: +961 3 539692 ، تلفاكس: +961 1 303644 ، ص.ب: 206 صور
Email: info@thabit-lb.org  -   Website: www.thabit-lb.org

مقدمة:

تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم جوهر الصراع العربي الصهيوني، ومن جهة أخرى تمثل ديمومة هذا الصراع لما تشكله من حيوية واستمرارية.

تكريساً لهذا الحق وحمايته والدفاع عنه أطلقت المنظمة الفلسطينية لحق العودة "ثابت" في لبنان بالتنسيق والتعاون مع الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين مسابقة "شركاء في برنامج العودة"، وذلك في الذكرى التاسعة والخمسين لنكبة فلسطين، وقد خُصصت المسابقة لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية في لبنان وقد شملت: 

1- أفضل بحث علمي أكاديمي حول اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة 

2- أفضل قصة قصيرة
3- أفضل قصيدة شعرية
4- أفضل خمس صور فوتوغرافية

وقد تم تحديد الهدف من المسابقة بالتالي:

1- اكتشاف الطاقات والإبداعات لدى شبابنا الطلاب والطالبات من خلال التشجيع وتوفير    الفرصة والعمل على تأصيل تلك الإبداعات واستثمارها والاستفادة منها.
2- تمتين وتعزيز وتقوية مهارات البحث العلمي لدى طلابنا.
3- تفعيل الشراكة الفعلية لبرنامج العودة بين مختلف الاطر الشعبية ومنها شريحة الطلاب. 

وبحث "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وحق العودة"  للباحث الفلسطيني حسن تيسير شلون واحد من الأبحاث العشرة الفائزة في المسابقة، حيث تم الإعلان عن فوز المشاركين في احتفال جماهيري حاشد أقيم في مجمع "الجنان" في بيروت بتاريخ 18/5/2007 حضره عدد كبير من الأهالي والمؤسسات والشخصيات والفعاليات والأكاديميين والنخب.
ويسرّ منظمة "ثابت" ونحن نعيش فعاليات الذكرى الستين للنكبة البدء في إطلاق تلك الأبحاث واحداً تلو الآخر بحيث يكون متوفراً ايضاً في موقع ثابت الإلكتروني.   

منظمة "ثابت"

آب 2008
 الإسم : حسن تيسير شلون

 العمر : عشرون سنة (۲۰)

 الجنسية : الفلسطينية 
 السكن : مجدليون، صيدا 
 رقم الهاتف :  ۷۳۵۸۵۹ / ۰۷
 الإختصاص : أدب إنكليزي

 السنة المنهجية : الثالثة

 الجامعة : اللبنانية (الفرع الخامس في صيدا)

 الكلية: الآداب والعلوم الإنسانية

 البريد الإلكتروني : Hasan_Shloun@hotmail.com 
 الموضوع : اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة في لبنان
ملاحظات حول البحث: 
لقد قمت بالعمل في ميدان الإحصاء في لبنان، من خلال مجلس الإنماء والإعمار حيث تمكنت من التعرف على كيفية البحث . وأنا كفلسطيني أحبذ أن يكون أحد أهم أهداف بحثي هو خدمة القضية الفلسطينية وإبراز حق العودة إلى الديار الفلسطيني.
لمحة عامة عن الوجود الفلسطيني في لبنان :
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وصل الفلسطينيون بتموجات متعددة مهجرين إلى لبنان، وابتدأت المأساة في النصف الثاني من الأربعينات، خاصة بعد صدور قرار التقسيم في ٢۹/تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٤٧، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، ما لبثت أن تسارعت في انتشارها لتشمل كل فلسطين، وتوجت بالمعارك الدفاعية التي خاضها الفلسطينيون ضد التحالف  الصهيوني-البريطاني، الذي نجح في ١٥/أيار ١٩٤۸ في القضاء على المجتمع الفلسطيني، وطرد الغالبية العظمى من الفلسطينيين وتشريدهم عن ديارهم.

يتسم الوضع الفلسطيني في لبنان بخصوصية فريدة، تميزه عن باقي تجمعات اللجوء الفلسطيني ليس فقط في سوريا والأردن وحتى في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتنبع هذه الخصوصية من كون أن الوجود الفلسطيني في لبنان كان قسرياً وتحت ضغط النكبة وهو في بلد يعاني بدوره من خصوصية تعود إلى التكوين التاريخي للبنان نفسه الذي قام أساسا على توازن طائفي دقيق وشديد الحساسية، من شأن الإخلال بأي من مكوناته أن يهدد بتفجير تركيبة الكيان اللبناني برمته " الحروب الأهلية اللبنانية منذ الاستقلال وحتى اتفاق الطائف عام ١٩٩٠." بسبب هذا الواقع فإن لجوء بضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان قد أثار الريبة والتوجس لدى فريق غير قليل من اللبنانيين، وقد تجلت هذه الريبة على الصعيد الرسمي بسياسات وتشريعات جائرة أدت إلى تهميش الفلسطينيين في لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والحيلولة دون اندماجهم في النسيج الاجتماعي الاقتصادي اللبناني. أن هذا الموقف السلبي قد شكل عصب الموقف الرسمي اللبناني الذي كان محكوماً منذ البدء باعتبارات طائفية ومذهبية، أقضت بدورها إلى تنمية ورعاية ظاهرة العداء للعرب والفلسطينيين، واذكت روح الفتنة والكراهية وعززت نزعات التناقض والانعزال، وإذكاء الفتن والقطيعة مع هذا الوجود.
عاش اللاجئون في لبنان وحتى أواخر الستينات ظروفاً صعبة للغاية، فقد عومل الفلسطينيون هناك كرعايا أجانب يخضعون لأنظمة وقوانين وزارة الداخلية اللبنانية بدون حق العمل أو التملك أو الانتقال إلا بإذن خاص من السلطات المعنية. وخلال الأعوام الطويلة الممتدة منذ ١٩٤٨، لم ينجح في الحصول على الجنسية اللبنانية إلا عدد قليل في سنوات الخمسينات نظراً للتكوين الطائفي للدولة اللبنانية كما سلف، حيث شكلوا في أعين السلطات المتنفذة خطراً على التوازن الطائفي في البلاد، لكون أكثريتهم الساحقة من المسلمين، وكانت المخيمات الفلسطينية تخضع مباشرة لسلطة قوى الأمن اللبنانية التي كانت تتمتع بسمعة سيئة في أوساط اللاجئين والتي كانت تستعمل القمع والإرهاب في محاولة لمنع أي تحرك سياسي للفلسطينيين. ولقد واظبت الحكومات اللبنانية المتعاقبة على التعاطي مع الملف الفلسطيني بوصفة ملفاً أمنيا، والمخيمات بوصفها جزراً أمنية خارجة عن القانون، من الواضح أن مجموعة عوامل قوية التأثير كما سلف تكاثفت وجعلت السياسية الرسمية اللبنانية مسنوده بتأييد نسبة واسعة من الكتلة الجماهيرية اللبنانية تنظر للفلسطيني بوصفة ضيفاً غير مرحب به، ثمة استنتاجات موجودة فعلاً، لكنها لا تغير كثيراً من الحقيقة، ولعل من بين مجوعة العوامل المشار إليها أعلاه هو الدور الفلسطيني في الحرب الأهلية اللبنانية بصرف النظر عن مكانة هذا الدور وحجم المسؤولية التي يتحملها في إشعال فتيل الحرب، إلا أن هناك اتجاهاً قوياً داخل السلطة وخارجها يسعى لإلغاء كل تبعات ذلك الدور الفلسطيني وبالتالي جعل الفلسطينيين في لبنان يدفعون فاتورة الحرب بالكامل، الأمر الذي نمى لدى الضمير الجمعي لفلسطيني لبنان هاجس الوجود والبقاء، هذا الهاجس الذي قد يختلف مضمونه من فرد لآخر، كما اسهم اكثر من عامل في التأسيس له وزرعه، ولو وضعنا جانباً المؤثر التاريخي الذي يعود لحرب عام ١۹٤۸، وما خلفه ذلك في الذاكرة الجماعية، فإن هناك أمثلة متكررة لإبقاء هذا الشعور حياً، فقد وضعتهم مجزرة صبرا وشاتيلا، وحرب المخيمات أمام خطر الذبح والإبادة، كما أن حملات التضييق والخنق جعلت فلسطيني لبنان على الدوام أمام خطر الاقتلاع والنفي.
ولعل هواجس كهذه موجودة أو كانت موجودة لدى اكثر من تجمع فلسطيني آخر، ولكن المؤكد أنها ليست على الحدة والراهنية التي هي عليه عند فلسطيني لبنان، وذلك لأسباب سبق شرحها وتجد تحضيراً مستمراً لها في تذكير هؤلاء بأنهم أقلية غير مرغوب فيها، ورمز للغرباء الذين تصب عليهم يومياً كل حملات التحريض والكراهية غير الخافية على أحد من رأس الهرم السياسي في لبنان مروراً ببعض الوزراء، وانتهاء بتيار شعبي ليس بالقليل نشأ على ذات الأسس الطائفية والمذهبية القائم عليها النظام السياسي القائم في لبنان. 
جملة القول، ودون الاستغراق في تفاصيل وتعقيدات العلاقة الفلسطينية واللبنانية على المستويين الرسمي والشعبي، أو حتى محاولة التاريخ لهذه العلاقة فإن خصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان تنبع من كون أن هذا الوجود قد عاش منذ اللجوء وحتى اليوم وسط بيئة تتراوح مواقفها اتجاهه تصاعدياً في الترحيب إلى عدم الود والعلاقة الباردة وصولاً إلى الكراهية الشديدة جداً، تبعاً لتعدد العناصر (الطوائف) إلى الموضوع الفلسطيني وموضوع العرب والعروبة، وكذلك تبعاً لتعاقب حقب الزمن منذ اللجوء وحتى اليوم وتقلبات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحلية والإقليمية والدولية. 
الأوضاع الإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين :

أقام الفلسطينيون بعد لجوئهم إلى لبنان، في خيام، أصبحت علامة على بؤسهم وشقائهم، وتحولت، فيما بعد، إلى مساكن اقرب إلى الأكواخ، بنيت من الحجارة والصفيح، وكانت متراصة متلاصقة، طرقها دروب طينية موحلة، تجري فيها المياه الأسنة، ناتجة عن استعمال المساكن لغياب شبكات الصرف الصحي. 

سكنياً، تم توزيع اللاجئون في عدد من المخيمات حوالي (١٦)  مخيماً قرب المدن، وكانت أوضاع ساكنيها غاية في البؤس والشقاء، كما أشرنا، ناهيك عن أوضاعهم النفسية السيئة، التي أسفرت عنها عادات اليأس، والإحباط، والإتكالية، بقي من هذه المخيمات الآن حوالي (١۲) مخيماً رسمياً. بعد تدمير مخيمات: تل الزعتر في منطقة بيروت ثم مخيم جسر الباشا، والنبطية وغيرها، وقد تشتت ساكنوها في مختلف أنحاء لبنان. ويحاذي هذه المخيمات ثكنات عسكرية لبنانية، بغية السيطرة عليها، ويمنع قرار ادارى سري صادر من الأمن العام اللبناني زيادة مساحة أي مخيم كما يمنع بناء طوابق فوق بعض "بناء عامودي"، بل يشترط أن يكون البناء من جدران حجر، وسقف من الصفيح، لذلك فإن النمو السكاني الزيادة الطبيعية للاجئين، الناجمة عن الولادات، لا تجد مكاناً لها وتضطر للمغادرة. 

اصبح المخيم مكان الإقامة الإلزامي، فشكل مجمعاً لأبناء عدة أحياء أو قرى، أو أجزاء من مدن، ليشكل بذلك جسماً اجتماعياً غير متجانس/ متناغم، يفتقر إلى مكونات ومقومات المجتمعات الإنسانية المعروفة، وبالتالي لم يتمكن (المخيم) من الاضطلاع بأي دور اجتماعي يعود بالفائدة على سكانه، وهذا بحكم التركيبة المؤسسة على هذا النحو، لم يكن ليهيئ لأي نشاط صناعي أو زراعي، إلا في أضيق الحدود، إضافة إلى بعد المخيم عن مراكز التجمع السكاني اللبناني، مما خلق نوعاً من العزلة، قبل أن تتسع المدن، والقرى لابتلاعه. 
وقد كان اللاجئون الفلسطينيون، بمعظمهم، من الفلاحين، حيث شكلت الأرض التي فقدوها مصدر الكبرياء، والمكانة الاجتماعية، فضلاً عن انتظارهم الطويل في الطوابير، للمعونة التي تقدمها الوكالة، مما شكل عامل إذلال، وامتهان لكرامتهم، وإنسانيتهم.
ورغم أن الوكالة "الأنروا" وفرت، آنذاك، الحد الأدنى من الغذاء، والكساء، والتعليم، إلا أن دورها ظل سياسياً، بالدرجة الأولى، وكان يؤسس لتوطين اللاجئين هناك، مستتراً تحت شعار "المساعدات الإنسانية". 

أما السلطات اللبنانية، ففرضت على هذه التجمعات، والمخيمات حصاراً شديداً، لأنها رأت في هذه التجمعات مجموعة سكانية كبيرة، لا تمتلك سوى النقمة، ورفض الواقع مما يؤثر في البنية الديمغرافية، والسياسية، والاقتصادية للبلاد، الأمر الذي لم تكن هذه السلطة (اللبنانية) لتقبله، وشكل لها بالتالي هاجساً أمنيا، دفعها لإحكام قبضتها على تلك التجمعات، وفرض رقابة أمنية صارمة، بواسطة أجهزة الأمن، وأدت هذه الرقابة إلى حرمان الفلسطينيين من الحريات العامة، وهذا بدوره انعكس موجداً علاقات عدائية بين سكان المخيمات والسلطة، خاصة أن ممثلي هذه السلطة قد مارسو دوراً قمعياً فاضطهدوا السكان، وابتزوهم، فقد الأمان، وانحسر الشعور بالحرية . 

في ظل هذه الأوضاع، انكفأ الفلسطينيون يعانون من أوضاعهم المعيشية الصعبة، واخذوا بتجميع أنفسهم، بحسب صلات القرابة، وصلات أصولهم المدنية، والقروية والانتماء البلدي والمناطقي، إذ يقيم في كل حي عائلات تنتمي إلى بلدة أو قرية فلسطينية معينة، وقد حملوا معهم إلى المخيمات ما عرفوه في فلسطين من تراتبيه اجتماعية ومناطقية (أي التجانس الاجتماعي) كرست للأعيان في العائلات الكبيرة وجاهة الحي، ولوجوه البلدات الكبيرة ميزات إضافية، والوجاهة وراثية إذ يخلف الابن الكبير أباه عند وفاته. 
وبات هم اللاجئون، تأكيد قدرتهم على تمويل أسرهم، ومدنهم، وقراهم الأصلية، إلى حاضن اجتماعي كبير، يعمل في ظل غياب المؤسسات، والأرض والوطن، وشكلت مرحلة البحث عن لقمة العيش والعمل، والإنتاج مدخلاً هاماً لاستعادة التوازن في الذات المحطمة. 

وبينما كان جيل الآباء يعاني حسرة الغربة، وتبعه فقدان الوطن، وما بناه كدحهم، وجهدهم خلال عقود، نشأ الجيل الجديد، رافضاً واقعة المر واعياً لطبيعة المرحلة، فتحرك آخذاً على عاتقه تجاوز هذه المحنة عن طريق العمل لإعالة أسرة ممتدة، وتعليم للأخوة، من اجل تسليحهم بالوعي والعلم، لاستعادة الكرامة المهدورة، والوطن السليب. 
فنقل جيل النكبة من الآباء حنينهم لأرض، وارتباطهم بها إلى أطفالهم، فنشروا قصص الذين قضوا دفاعاً عن الأرض الوطن، فبعثت حية بناسها وعلاقاتها، إضافة إلى شحنة خلافه من الحنين لها، والإصرار على استعادتها. 
وبذلك اصبح اللاجئون في تجمعاتهم متماسكين، إلا أن التماسك الاجتماعي والارتباط بالأرض لم يكونا كافيين، ولا بد من محور جديد، ذي أبعاد كفاحية سياسية يسهم في رحلة العودة إلى الوطن، ورغم أن جذور هذا المحور تعود إلى إعلان الكفاح المسلح (عام ١۹٦٥) إلا أن سقوط بقية فلسطين في القبضة الصهيونية عام ١۹٦۷، الذي أسس لعلاقات جديدة بين السلطة اللبنانية والفلسطينيين، توجت بإعلان اتفاق القاهرة (١۹٦۹)، الذي عقد بين الحكومة اللبنانية/ ومنظمة التحرير في ربيع ١۹٦۹، وتضمن بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين، إضافة للبنود العسكرية، وتمتع اللاجئون بعدها بنوع من الحرية إلا أن هذه الحرية النسبية لم تًّرسم بقوانين، مما أدى إلى عودة الوضع إلى ما كان عليه، تقريباً إن لم نقل أسوأ من قبل "اتفاقية القاهرة" وذلك بعد خروج المقاومة من بيروت (١۹۸۲). 

ويمكن تحديد أهم السمات الاجتماعية، التي ميزت الوجود الفلسطيني في لبنان بالنقاط التالية: 
١. حمل اللاجئون الفلسطينيون معهم إلى المخيمات ما عرفوه قبل اللجوء من تراتبية اجتماعية، ومناطقية كرست للأعيان في العائلات الكبيرة وجاهة الحي، ولوجوه البلدات الكبيرة ميزات إضافية. 
۲. كانت الخلافات بين الأفراد سرعان ما تتحول إلى خلافات بين العائلات، وقد تمتد إلى القرى والمناطق لكن ظهور المقاومة، حد من الآثار العشائرية. 
۳. بروز بعض الحساسيات بين أبناء المدن، والقرى، لفترة، لأن أبناء المدن تمكنوا من تدبير أوضاعهم المعيشية، بحكم معايشتهم السابقة للإدارة البريطانية، مما هيأ لهم فرص عمل، ووظائف، أدت لتحسين أوضاعهم. 
٤. نهوض حركة المقاومة، قيماً اجتماعية جديدة،أثرت، إيجابا، في الوضع الاجتماعي.
٥. أدى نجاح بعض اللاجئين في المجال الاقتصادي، إلى شطب أسمائهم من سجلات الإغاثة، وهم يشكلون نسبة ٣۰ % من مجموع اللاجئين، حيث اعتبرت الأنروا أن آثار النكبة تنحصر بالحاجة الاقتصادية، وهذا مناقض للواقع، لأن وضع الشتات وفقدان الهوية الوطنية، هما جوهر المعاناة بالنسبة للفلسطينيين، كما أن انهيار المجتمع الفلسطيني أدى إلى انهيار المكانة الاجتماعية، التي حافظت على أهميتها في الحياة الاجتماعية للفلسطينيين بسبب ميراث الحكم العثماني، واخفاق تجربة تحديث المجتمع الفلسطيني قبل النكبة.
٦. اتسم المجتمع الفلسطيني بالبطريركية الأبوية (السلطة الأبوية) ، وقام بتسلط الكبير على الصغير، والذكور على الإناث، والحد من الحريات الفردية، بسبب أزمة السكن، أساسا، مما جعل المجتمع يتسم بالطابع العائلي والعشائري. 
۷. تميز عمل الموظفين العاملين في مرافق المخيم بعجز صارخ عن الوفاء بالتزاماتهم، مما خلق فجوة بينهم وبين سكان المخيم، أدت بالتالي إلى انفجار المشاكل وفقدان الثقة. 
٨. حافظ الفلسطينيون على تماسكهم، بسبب التركيب الطائفي للمجتمع اللبناني، مما حال دون اندماجهم فيه. 
٩. أظهرت الثورة أن الذين يضحون، ويقاتلون، ويستشهدون هم، في الغالب من فقراء المخيمات، والكادحين من العمال، مما احدث تبدلاً في مفهوم المكانة الاجتماعية.
١۰. عانت المخيمات، ولا تزال من الكثافة السكانية، ويسكن حوالي ٦٠% منهم مجاناً، و٣۰% بالإيجار، بينما يمتلك الباقون مساكنهم.
١١. في لحظات معينة ازدادت حدة المشاكل الأخلاقية، واضطربت تربية الأطفال، بسبب ظروف المخيمات الصعبة، التي تمثلت بعمومية دورات المياه، وحشر عائلات كبيرة في أماكن ضيقة، مما شوه علاقة الآباء بالأبناء، وكثيراً ما كانت تحشر عدة اسر في مكان ضيق، لا يفصل بينها إلا ستار من الخيش، أو الخرق البالية، مما أفضى إلى حدوث مشاكل.
١۲. حصل عدد من اللاجئين الفلسطينيين على الجنسية اللبنانية ويقدر عددهم بحوالي (٥۰٫٠٠٠ نسمة). 
١۳. دفع فلسطينيون لبنان ضريبة باهظة نتيجة احتضانهم للثورة المسلحة، تجلت على الصعيد الاجتماعي بجملة من الأمور، أبرزها ضريبة الدم، فلم يكد يخل بيت من تقديم شهيداً أو اكثر، ناهيك عن التفكيك الاجتماعي، وبسبب من ممارسات بعض الفصائل، تحول الفساد إلى سياسة تمثلت بتبني شعار "مال الثورة للثوار" مما أدى إلى بروز مجتمع سياسي ميليشياوي، مقابل مجتمع أهلي مدني لبناني كذلك برز مجتمع الإعالة، أو الولاء الذي اصبح عملاً يدر دخلاً، وبعد خروج الثورة المسلحة (١٩۸۲)، بدأ المجتمع السياسي الميليشياوي بفقد مرتكزاته، ومكانته، خاصة مع ما رافق هذا الخروج من تجفيف للموارد المالية، وبالتالي انهيار هذا التجمع (الميليشياوي)، بعد سحب الغطاء السياسي الذي ظلله، والذي انحسر بعد التراجع السياسي. 
١٤. ظهر التناقض بين المجتمع السياسي الفلسطيني، والمجتمع الأهلي اللبناني من جهة، التناقض الآخر بين المجتمع الفلسطيني في لبنان، والخارج الفلسطيني، متمثلاً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، حيث ساد شعور متزايد بأن فلسطيني لبنان متروكون ومنسيون، لتخلي قيادتهم عنهم من جهة، وتفاوت إسهام حضور فلسطيني لبنان في القيادة، بعد كل التضحيات التي قدموها، كما ظهر تناقض بين المجتمع الفلسطيني ومحيطة اللبنانيِ، بعد تمكن المؤسسة الرسمية الطائفية – المذهبية من أن تؤسس في الضمير الجمعي اللبناني قناعة مفادها مسؤولية الفلسطينيين عن تفجير لبنان وتخريبه، مما أدى إلى إثارة الكراهية أو في احسن الأحوال الحساسية العالية نحوهم.
١٥. نشأت التناقضات بين لاجئ (١٩٤۸) والوافدين بعد حرب (١٩٦۷) من غزة والضفة، وعقب أحداث (١٩۷۰) و(١٩۷١) في الأردن، وعزز هذا التناقض، التعيينات في المناصب القيادية التي طالت الوافدين بعد حرب (١٩٦۷)، مما دفع إلى الاقتتال الداخلي في بعض التنظيمات، وتكرر الأمر نفسه بالنسبة لتعيينات الأونروا. 
١٦. تفاوت الوضع الاجتماعي، وتمثل بنوعية المسكن وتجهيزاته، وأثاثه، وبعده عن المخيم ومن ثم الانتقال للسكن خارجة.
١۷. ظهرت العصبية الفلسطينية في الخمسينات، كعامل للحفاظ على الشخصية الوطنية وعاودت الظهور، في الستينات، رداً من البرجوازية الصغيرة وفقراء المخيمات على تنكر البرجوازية المتوسطة، والكبيرة لفلسطينيتها، بالاندفاع للحصول على جنسيات أخرى.
١۸. وقد استمرت العوامل الجزئية، في تكوين الشخصية لدى تجمعات اللاجئين، وظهر ذلك واضحاً في المواقف التي اتخذها سكان القرى السبعة التي ضمت إلى فلسطين في معاهدات ١٩۲۰، تطبيقاً لاتفاقية سايكس بيكو، والذي أصروا على انهم فلسطينيون عندما خيروا لتحديد انتمائهم، فناضلوا بعد النكبة في صفوف الفلسطينيين، بينما كثفوا جهودهم بعد مفاوضات ١٩٩١ للحصول على الجنسية اللبنانية، بسبب التأثيرات الاقتصادية للحرمان المفروض عليهم من قبل السلطات اللبنانية، بمنع منح الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان. 
وبصورة عامة، يتميز الفلسطينيون في لبنان – كما في مناطق الشتات الأخرى – بهوية خاصة، بسبب انتمائهم الوطني أولا، ومعاناتهم الطويلة، نتيجة الظروف التي تحكم لبنان، والنهج الذي اتبعته السلطات اللبنانية بحقهم، والمتمثل بحرمانهم لكثير من حقوقهم. 

الأوضاع التربوية :
[image: image2.jpg]


يوجد في لبنان حوالي (۷١) مدرسة تابعة لإشراف الوكالة الأنروا تضم حوالي (۳۹٤٥٦) طالباً ، ويوفر البرنامج التعليمي في الأنروا المرحلة الابتدائية والإعدادية لمدة تسع سنوات (من عمر ٦ - ١٥ سنة)، وهاتان المرحلتان تشكلان جوهر البرنامج التعليمي في الأنروا، ولا تدخل مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي ضمن برنامجها باستثناء عام ١۹۹٤، حيث تم افتتاح أربع رياض للأطفال تعتمد اللغة الفرنسية، ويبدو أن تمويل هذه الرياض قد جاء مشروطاً من قبل مصدر التمويل، باستبعاد الإنكليزية، وهي اللغة المعتمدة في كل مدارس الأنروا، وعلى الأرجح انه جاء في إطار برنامج تطبيق السلام وليس من ضمن الموازنة العامة المقرة. ونظراً لاشتداد الضائقة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في لبنان ومطالبتهم المتكررة بافتتاح مدارس ثانوية في جميع المناطق اللبنانية استجابت الأنروا لهذا المطلب وافتتحت مدرسة ثانوية واحدة في مدينة بيروت عام ١۹۹٤ بلغ عدد الطلبة الملتحقين بها آنذاك حوالي ۸٥ طالباً ارتفع بشكل كبير في الأعوام التالية إلى أن وصل عام ١۹۹٦ حوالي ۲٦٥ طالباً. 
ومنذ عام ١۹٥۰ تطور عدد المنتسبين إلى مدارس الأنروا إلى أن وصل في العام الدراسي ۷٥/۷٦ حوالي ٤۷٥۲٦ طالباً وطالبة،  وإذا كان المنطق يقضي بارتفاع العدد بسبب الزيادة الطبيعية للسكان، فقد سجل في بعض الأعوام انخفاضاً مريعاً وقد تكرر هذا في السنوات ۸۲، ۸٤، ١۹۸۸، وقد جاء في تقرير المفوض العام للأنروا للعام ١۹۸٥ "أن نسبه الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة عشر من اللاجئين في لبنان هي ۳٦ بالمائة من مجموع المسجلين البالغ حوالي ۸۰ ألف نسمة، بلغ عدد المسجلين في مدارس الأنروا حوالي (۳٤۹۲۰) طالباً، منهم حوالي (۲٤٥١٦) طالباً في المرحلة الابتدائية، وحوالي ١۰٤۰٤ في الإعدادية، وهذا يعني انه هناك ما يقارب ٥۰ ألف شخص ظلوا خارج مقاعد الدراسة. 

وفي تفسير هذه الظاهرة، يبدو أن هناك العديد من الأسباب بشأن انخفاض العدد ما بين عام وآخر، بعضها عائد إلى العوامل الأمنية، والحروب، في فترات مختلفة (أعوام ۷٥، ۸١، ١۹۸۷) وبعضها الآخر إلى أسباب اقتصادية، عدم قدرة الأهل على تعليم كل أفراد العائلة، مما يؤدي إلى زج أفراد الأسرة في وقت مبكر إلى سوق العمل للمساعدة في مواجهة الأحوال الاقتصادية الصعبة، وهناك أيضا سبباً لا يقل أهمية عن الأسباب المذكورة، وهو نقص عدد المدارس وقلتها مما يؤدي إلى اكتظاظ الصفوف، فقد شهدت الفترة من عام ۸١-١۹۹۲ انخفاض عدد المدارس من ۸١ مدرسة إلى ۷٥ مدرسة. ثم ۷١ مدرسة عام ۲۰۰١. 

تضم مدارس الأونروا وفقا لتقارير صادرة عن الأونروا و عن منظمات طلابية فلسطينية لعام ۲۰۰۳ حوالي ۳۹۰۰۰ ألف طالب، أي حوالي ١۰ في المئة من عدد اللاجئين الفلسطينيين. وتعتبر هذه النسبة متدنية إذا ما قيست الى المجتمع اللبناني الذي تبلغ نسبة طلابه إلى عدد السكان فيه ما يقارب ۲۳% . ويبدو عجز الطلاب داخل القاعات التي تضم الواحدة منها ما بين ٥۰-٥٥ طالبا في كثير من المدارس . وتعمل أكثر من المدارس بنظام الفترتين الصباحية والمسائية وتشكو المدارس من انعدام وجود الأجهزة والأدوات التعليمية الأساسية والمساعدة كالكمبيوتر والمجسمات العلمية والطبية... ويعود سبب ذلك إلى تراجع الموازنة التي تعتمدها الأونروا لدعم مدارسها، إذ تبلغ هذه الموازنة وفقا لعام ١۹۹۷، ثمانية ملايين دولار تدفع للعملية التربوية بما فيها نفقات التعليم ورواتب الموظفين والمعلمين والمدراء الذين يبلغ عددهم في قطاع التعليم ١٤۹٥ موظفا. 
    ونتيجة لضعف الموازنات ، عمدت الأنروا إلى إحلال أصحاب الكفاءة العلمية المخفّضة مكان الاساتذة حملة الشهادة الجامعية، ولجأت إلى التوظيف اليومي و الى الفئة (Z ) في أحسن الاحوال . ونتيجة العجز المالي الذي يبلغ سنويا ۷٠ مليون دولار، فرضت الأونروا على الطلاب الفلسطينيين في لبنان رسوما عند التسجيل تختلف حسب اختلاف المراحل التعليمية ، وباتت إدارة المدارس تقتطع من حصيلة الإيرادات السنوية مبلغا معينا تنفقه على تحسين الخدمات فيها، وترسل البقية الى الإدارة المركزية.

أسباب تدني مستوى التعليم لدى الطلبة الفلسطينيين في لبنان:

الفقر: يهيمن الفقر على لبنان بشكل عام وعلى المخيمات بشكل خاص . أضف إلى ذلك أن العمال والمهنيين الفلسطينيين لا يسمح لهم بالعمل بشكل شرعي ضمن المهن اللبنانية ومحلات البيع وغيرها. وهكذا فإنهم لا يستطيعوا تغطية مصارفات تعليم أبنائهم مما يدفع الطلاب إلى الدراسة والعمل وبالتالي يعرضهم لعدم الإهتمام بالمدرسة والتعليم ويصبحوا معرضين لخطر التسرب من المدرسة .
أعداد المدارس: الاعداد المحدودة للمدارس وانحصار غالبيتها ضمن حدود المخيمات، الاكتظاظ داخل الصفوف حيث يبلغ عدد الطلاب في كثير من صفوف المدارس اكثر من خمسين طالبا، دوام النظامين والذي يغلب على اكثر مدارس الاونروا و يقلل عامل الوقت لاعطاء الدروس والحرمان من الأنشطة المرافقة للمناهج، ٤٥% من المدارس مستأجرة وتفتقر المدارس إلى الملاعب والتهوئة والإضاءة المناسبة، معاناة الكثير من المدارس من نقص في كادرها التعليمي. 
عدم توفر المعلومات الدقيقة عن مناهج التعليم : هناك فجوة واسعة في المعلومات التي تربط بين مناهج التعليم في وزارة التربية والمدرسين بشكل عام وفي مدارس الاونروا بشكل خاص ، وهذا يدعو إلى التواصل بين الأطر التعليمية ودائرة  التربية في الانروا مع وزارة التربية اللبنانية لمواكبة التغييرات الحاصلة في منهجيات التعليم. كما يجب بذل الجهد من أجل الإطلاع المستمر على المعلومات النوعية خاصة فيما يتعلق بالحاجات التعليمية النظرية و التقنية و النفسية التي يجب ان يسير على أساسها المدرسون  لمتابعة حضور الطلاب و دوامهم في المدارس و متابعة جداول و معدلات اداء الطلاب منعا للتقصير في ايصال الرسالة التعليمية حسب البرامج المعدة المواكبة لأسس التطور التقني التعليمي الحديثة .
عدم توفر التقنيات الحديثة لمواكبة الماهج الجديدة : يجب توفر معلومات كافية حول التقنيات المتوفرة للنظام التعليمي المتطور والذي من المفترض أن  يزيد من طاقة مدارس الاونروا لمواجهة مستلزمات الطلاب في المدارس. وهذا يستدعي تزويد المدارس بمختبرات ، مكتبات ، ملاعب ، وسائل ايضاح ، اجهزة كومبيوتر ، اذاعة ، وسائل ترفيه حيث تفتقر المدارس إلى كل ذلك.
نقص الإهتمام من قبل الإدارة :  ضرورة توفر الاهتمام الكلي والأمانة في تحمل المسؤولية بين العاملين في مجال التربية خاصة فيما يتعلق بمخاطر النمو التي تنجم عن بدء العمل في عمر مبكر بحيث لا يتمكن الاطفال من الحصول على دعم كاف في مجال التعليم و التوجيه، وحثهم على رغبة العلم ونيله مهما كانت الصعوبات.
عدم توافر دورات تأهيلية للمعلمين : إن المعلمين و سائر الطاقم التعليمي من موجهين و مدراء و مفتشين يمكن أن يلعبوا دورا حاسما في الحد من تدني مستوى التعليم لدى الطلبة و التقليل من خطر تسرب الاطفال خارج النظام التعليمي للالتحاق بسوق العمل ، او الرمي في الطرقات و حتى في السجون ، و هذا الدور يتطلب التصدي للأسباب الكامنة وراء تدني مستوى التعليم للطلبة الفلسطينيين في لبنان.

ظروف الطلاب : فقدان الأمل بمستقبلهم ومستقبل أسرهم بسبب الشعور الدائم بعدم الإستقرار وعدم الامن وعدم الإنتماء ، الشعور بعدم الأمن بسبب الأعمال العدوانية، الكآبة والقلق، الإحباط النفسي والإجتماعي الناتج عن الظروف المعيشية والصعبة.
التوزيع الجغرافي والديموغرافي :
يتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من الشمال إلى الجنوب على شكلين :
١- المخيمات : يوجد في لبنان ١٢ مخيم للاجئين الفلسطينيين هم : مخيم عين الحلوة، البرج الشمالي، الرشيدية، البص، المية والمية، برج البراجنة، مارإلياس، شاتيلا، البداوي، نهر البارد، ويفل، والضبية. 

٢- المدن اللبنانية : يمكن أن تجد أعداد من اللاجئين الفلسطينيين لا يعيشون في المخيمات، إذ أرادوا الإندماج في المجتمع اللبناني بشكل أفضل.
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حسب إحصاءات الأنروا، حوالي ٤۰۰٫٠٠٠ فلسطيني عام ٢۰۰٥.
الأوضاع الإقتصادية :
	الدخل الشهري لمعيل/ معيلي الأسرة بالدولار الأميريكي
	النسبة المئوية %

	أقل من ٢٠٠
	٤٣٫٤

	٣٩٩ - ٢٠٠
	٣٦٫٧

	٥٩٩ - ٤٠٠
	١٢٫٢

	٧٩٩ - ٦٠٠
	٤٫٤

	٩٩٩ -  ٨٠٠
	٢٫٤

	١٥٠٠ - ١٠٠٠ 
	٠٫٧

	أكثر من ١٥٠٠
	٠٫٢

	المجموع
	١٠٠٫٠


بالإضافة لحرمان الفلسطيني من العمل في المؤسسات الحكومية، فإن قوانين العمل جاءت لتشترط استحصاله على إذن خاص من وزارة العمل، مما حمل أصحاب المؤسسات على رفض تشغيل الفلسطينيين عملياً وأبقوا على استخدام أصحاب الكفاءات عموماً بأجور زهيدة جداً مقارنة باللبنانيين، ودون أية ضمانات اجتماعية. وخلال الثمانينات أقفلت المؤسسات الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية (صامد على وجه الخصوص) مما ترك آلاف الفلسطينيين بلا عمل. وعلى رغم أن اتفاق الطائف ينص على استيعاب المليشيات في أجهزة الدولة إلا أن ذلك لم يشمل الفصائل الفلسطينية. ويشار إلى أن الآلاف من الأسر الفلسطينية قد فقدت معيلها خلال الحرب إما بالاستشهاد أو الاختطاف ممّا تركها عرضة للعوز. 
وعلى الرغم أن الأنروا تستوعب حوالي ثلاثة آلاف موظف إلا أن فترة التسعينيات قد شهدت تخفيضات في كل نواحي عملها وتقديماتها. وقانون العمل اللبناني يمنع الفلسطينيين من مزاولة أكثر من سبعين مهنة، ومعظم النقابات المهنية تمنع الفلسطيني من الانتساب إليها (كنقابة المحامين) أو تطبق على من يرغب بمزاولتها من الأجانب أن يطبق بلد المزاول المعاملة بالمثل وهذا ما ينطبق على مهنة الطب والهندسة والصيدلة وغيرها.
الأوضاع السياسية :

ثمة وجهة نظر لا يجانبها الصواب تشير إلى: أن الحوار المتأني بين المشاكل والمخاطر التي يجابهها فلسطينيو لبنان، اكثر حدة، وتأصلاً مما ظن، ربما اكثر المتشائمين.
فمنذ عام ١۹٦۹، ظهرت إشكالية العلاقة بين الدولة اللبنانية، والمنظمات الفدائية المسلحة، ووجد من السياسيين اللبنانيين المخضرمين، من سلم بالمسألة الفلسطينية في لبنان، كقدر ترتبه الجغرافيا السياسية، والتاريخ المشترك، بين لبنان وفلسطين، ولكن في الواقع، ما كان لهذا الطرح أن يكون إلا بسبب رجحان ميزان القوى التي حكمت الساحة اللبنانية آنذاك مع بروز الثورة الفلسطينية كقوة فاعلة ومؤثرة، سيما أن الفترة التي بدأ الفلسطينيون فيها يحملون السلاح، كانت إسرائيل أثناءها تستهل استباحة الجنوب، فيما المؤسسة الرسمية اللبنانية، لا تستطيع الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة حتى يومنا هذا. 

وعلى الرغم من التعايش اللبناني الرسمي مع الوجود الفلسطيني المسلح، فقد كان ثمة ما يدفع الحكومات اللبنانية المتعاقبة إلى تحسين الفرص المناسبة لتحجيم السلطة الموازية للسلاح الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى معارك حقيقية، في فترات متلاحقة، حول المخيمات، في بيروت، والجنوب وحول المعسكرات الجبلية في مناطق العرقوب، مما يؤكد الحساسية تجاه الوجود الفلسطيني بمختلف أشكاله، ومنذ البداية من قبل فئات متعددة تؤلف مجموعة التركيبة اللبنانية التي تحكمها التناقضات، التربصات التي تتحين الفرص لإثبات وجودها وتغليبها على بقية الفئات، هذا الوضع الذي تحكم بلبنان وجعله مسرحاً مناسباً للتفاعلات المحلية والإقليمية والدولية.
وبين المعارك المستترة حيناً (مع الوجود الفلسطيني)، والمشهرة حيناً آخر، جاء "اتفاق القاهرة" (١۹٦۹) بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ليفتح طوراً جديداً من العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين، فضمنت بموجبه بعض الحقوق المدنية، إضافة إلى البنود العسكرية، واعتبرت اتفاقية القاهرة، إحدى اخطر العوامل السياسية، والأمنية التي ساهمت في تسعير الحرب اللبنانية الأهلية، لأن الجبهة اللبنانية التي وحدت الأحزاب المارونية والمسيحية في إطارها، اعتبرت هذه الاتفاقية بمثابة الخطيئة المارونية الكبرى في تاريخ لبنان، خاصة وان توقيعها تم على يد قائد الجيش آنذاك، "اميل البستان"، ورئيس الجمهورية، "شارل الحلو". 
كانت الاتفاقية مادة دعائية ثمينة في متناول التكتل السياسي الماروني، وفي مقدمته حزب الكتائب، الذي اخذ المبادرة إلى الحرب، بحجة أنها "حرب وقائية" للحد من استشراء التآكل في الدولة اللبنانية، إلا أن التطور اللاحق للحرب الأهلية، والمسار الدموي الذي سلكته بفعل التداخلات الإقليمية، والدولية، فتح الوضع اللبناني، على فضاء من الفوضى الدائمة مما حتم على كل طرف من أطراف الحرب، اتخاذ تدابير التحصين الذاتي لوجوده. 
كان الفلسطينيون، من أوائل الذين اتخذوا تدابير التحصين، بسبب خصوصية المواجهة مع إسرائيل، وتطور حيوية القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي والدولي والإقليمي من جهة، ولحماية الوجود المدني والعسكري من محاولات التصفية، التي تعرضت لها وكانت النتيجة، سقوط عدد من المخيمات في المناطق الشرق وإبان الحرب الأهلية (١٩٧٥-١٩٧٦). 

بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، صيف ١٩۸٢، حدثت تحولات نوعية تاريخية على الوجود الفلسطيني المدني والمسلح بصورة خاصة والتي كان من ابرز معطياتها انعدام الأساس السياسي، والأمني، لاتفاق القاهرة، الأمر الذي أدى لاضطرار القيادة الفلسطينية إلى الموافقة عليه تحت ضغط الغزو الصهيوني، وحصار بيروت إلا أن الضمانات المعطاة للفلسطينيين، ما لبثت أن سقطت سقوطاً مدوياً في مجازر صبرا وشاتيلا في ١۷ أيلول/ سبتمبر ١٩۸٢. مما خلق سجالاً حاداً بقيت آثاره وتفاعلاته قائمة بين الحكومة اللبنانية، والقيادة الفلسطينية. 
وقد رأت القيادة الفلسطينية أن الاتفاق الذي ترتب على الغزو الإسرائيلي لم تعد له قيمة حين نكثت الولايات المتحدة، وحلفاؤها ببند حماية الوجود الفلسطيني المدني في المخيمات رأت المراجع الرسمية اللبنانية أن الغزو الإسرائيلي (١٩۸٢)، اسقط كل هذا الاتفاق، كان ظرفياً ومحدوداً بمناطق جغرافية محددة، وبالتالي لم يعد له أي معنى بمجرد وصول الاجتياح الإسرائيلي إلى العاصمة وتوقيع المنظمة اتفاق رحيلها عن لبنان. 
لكن السجال بأبعاده النظرية، والقانونية المتشعبة، لم يتوقف إلا عندما اقدم مجلس النواب اللبناني على عقد جلسة خاصة، التي ألغي بموجبها "اتفاق القاهرة" ففتح هذا الإجراء، المناقشة على مصراعيها، بين الفريقين اللبناني، والفلسطيني. ودخل الفلسطينيون على خط الحرب الضروس في إقليم التفاح فأقاموا قوة فصل بين حزب الله، وحركة أمل وافادوا من هذا الدور لجهة رد الاعتبار لحضورهم في لبنان، مما دعا إلى الحوار حول الانسحاب من قرى الإقليم، بين الحكومة اللبنانية والمنظمة وتجاوز هذا الحوار الحالة المحددة في إقليم التفاح وكان فاتحة لحوار أوسع، وصل إلى إعادة تنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على كل المستويات. 
لم يظهر كلا الطرفين التزمت في التمسك بالمبادئ النظرية، فبينما رأت القيادة الفلسطينية أن الحوار مع الحكومة اللبنانية، ليس مشروطاً ببنود "اتفاقية القاهرة" وانما يتحدد الأمر بوجوب تثبيت الأمن في المخيمات، حتى لا يكون عدوان إسرائيلي عليها ولأن إسرائيل تعتبرها مستباحة رأت الشرعية اللبنانية- ممثلة بالرئيس الهراوي انه: "كدولة حرة، مستقلة لها نظامها ولسنا مع وجود أي فريق مسلح على الأراضي اللبنانية، واما القول باتفاقيات ثنائية، واتفاقات مع فريق ضد آخر، فليسمح لنا بذلك" مما يوحي بأن اتفاقاً كاتفاق القاهرة، ليس وارداً وان كان من الممكن إبرام اتفاق معين، تنتظم فيه العلاقات اللبنانية-الفلسطينية. 

الأوضاع الصحية :
يعاني الشعب الفلسطيني في لبنان، وخاصة في المخيمات من مشكلات صحية خطيرة، نظراً لارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الصحية في لبنان ولعدم استفادة الفلسطينيون من تسهيلات الضمان الصحي، إضافة إلى تقليص الخدمات الصحية التي تقدمها الأنروا، وتدني مستواها، ولا تقدم الأنروا سوى نسبة ضئيلة من تكلفة بعض العمليات الجراحية والأمراض الخطيرة، مثل القلب المفتوح، والسرطان، وأورام الدماغ، والأمراض العقلية. 

ويعد القطاع الصحي في الأنروا، هو القطاع الثاني بعد التعليم ويستحوذ على حصة كبيرة من الموازنة العامة، وتدير الأنروا شبكة واسعة من المرافق الصحية حوالي (٢٥ مركزاً ونقطة صحية في لبنان) وتقيم الأنروا العيادات داخل المخيمات، بهدف تقديم وتوفير الخدمات العلاجية البسيطة للاجئين بمستوى مماثل لبرنامج منظمة الصحة العالمية وتنفيذ للمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة، وبما يشابه الخدمات التي تقدمها الدول المضيفة لمواطنيها، وتشمل هذه الخدمات: "توفير الرعاية الأولية بما فيها الرعاية الطبية والوقائية والعلاجية والخدمات الصحية للأم والطفل وخدمات تنظيم الأسرة ومشاريع تحسين الصحة البيئية والرعاية الأولية كالاستشفاء وغيرها من خدمات الإحالة.
ولكن بصورة عامة، فإن هذه العيادات تعاني نقصاً في الأدوية والتجهيزات، والكوادر الطبية الاختصاصية، وإذا ما تعاقدت الأنروا مع مستشفيات فإن مستواها يكون متدنياً، تحيل المرضى للاستشفاء فيها، ولا تتحمل سوى جزء من تكاليفها اليومية ولمدة لا تزيد عن عشرين يوماً. 

ومما زاد من سوء الأوضاع الصحية، تدهور أوضاع مؤسسات "الهلال الأحمر الفلسطيني" وانحسار خدماتها، باطراد بدءاً من خروج مؤسسات م.ت.ف ١٩۸٢، وقد كانت تعوض جزءاً هاماً ومؤثراً من النقص القائم في المجال الصحي، من خلال شبكة خدماتها الواسعة المنتشرة في سائر التجمعات الفلسطينية على الأرض اللبنانية، حيث بلغ عدد مستشفياتها عشرة إضافة إلى ٤٦ عيادة، وتجدر الإشارة إلى تردي مستوى الصحة البيئية في معظم المخيمات نتيجة الازدحام السكاني، وتدني مستوى المعيشة، وسوء أوضاع المرافق العامة التي تؤمن البنية التحتية للخدمات. 
البنى التحتية للمخيمات والتجمعات :
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أما بما يخص خدمات الصحة البيئية من تصريف مجاري وتوفير مياه للشرب وضبط الفائض من مياه الأمطار وجمع النفايات وتصريفها ومكافحة الحشرات فهي في حالة يرثى لها، حسب كليب. يكشف تقرير قدمته سنة ١٩٩٥ وزارة الصحة اللبنانية عن مخيم البرج الشمالي، والذي يلخص وضع كل المخيمات إثر انتشار مرض طال جميع سكانه البالغ عددهم ١٠ آلاف شخص بسبب تلوث المياه، ما يلي: إن شبكة المجارير الأساسية منها والفرعية مكشوفة دون غطاء وتفوح منها روائح بشكل دائم، كما وأن وضع شبكة جر المياه إلى المنازل غير سليم، إضافة إلى قدمها. فكثير من المنازل تجر المياه إليها عبر نباريج موصولة بقساطل مفتوحة”.
الأوضاع القانونية :

شكل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مشكلة حادة للسلطات اللبنانية، اكبر بكثير مما شكل بالنسبة للبلدان المضيفة الأخرى، فالحديث عن توطين اللاجئين يصيب السلطات اللبنانية بالرعب، فهو يتعارض مع مقولات الوفاق الوطني اللبناني الذي يقوم على صيغة التوازن الطائفي الدقيق. 

توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعزز الوزن الديموغرافي  لجماعة دون أخرى، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الطائفي، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في الإصلاحات السياسية وفي بنية الدولة. لذلك، فقد شكل الفلسطينيون الهاجس الأكبر للمسؤولين اللبنانيين، الذين يتمنون أن يصحوا ذات يوم ولا يجدونهم، وفي هذا الصدد، صرح الرئيس اللبناني السابق "أمين الجميل" بعد أيام من انتخابه، انه سيعمل على خفض عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان إلى ٥٠ ألفا، آنذاك، ولم يتورع وزير السياحة اللبناني من إطلاق صفة "النفايات البشرية" على الفلسطينيين.
هذا الخوف، افرز، قوانين واوضاع تمييزية ضد الفلسطينيين في لبنان، مما اغلق سوق العمل في وجه الفلسطينيين…فالقوانين اللبنانية تمنع عليهم حق الإقامة والتنقل والعمل، وإقامة المؤسسات الخاصة، وحق العمل النقابي، والانتساب للنقابات اللبنانية، وحق الملكية وغيرها.
فمنذ العام ١٩٥٠، أخذت الحكومة اللبنانية تتعامل مع مشكلة اللاجئون الفلسطينيين فأنشأت "اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين" في لبنان، وفي ٣١/آذار عام ١٩٥٩ صدر المرسوم الإشتراعي رقم "٤٢" القاضي بإحداث/ تشكيل "إدارة لشؤون اللاجئ الفلسطيني في لبنان" ونظمت أحكامه بالمرسوم رقم ٩٢٧ الصادر في نفس التاريخ، ويقضي بتحديد مهام هذه الإدارة في وزارة الداخلية بما يلي:-
١. الاتصال والتنسيق مع وكالة الإغاثة الدولية في لبنان بغية تأمين إعانة اللاجئين وإيوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية.
٢. استلام طلبات الحصول على جوازات السفر خارج لبنان، ودرسها وإبداء الرأي فيها.
٣. قيد وثائق الأحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق.
٤. الموافقة على طلبات لم شمل الأسر المشتتة، وفقاً لنصوص ومقررات الجامعة العربية.
٥. تحديد أماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار واستملاك الأراضي اللازمة.
٦. إعطاء رخص نقل محل الإقامة من مخيم لآخر. 

هذه المراسيم التي تضمنت مواد تفصيلية تتعلق بأوضاع اللاجئين الاجتماعية والسياسية والحياتية بشكل عام نجد أن تطبيقها العملي ابرز غياب مرجعية رسمية لبنانية مستقلة، تتعاطى مع شؤون اللاجئين بكل أبعادها المدنية والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية وغيرها، وفي هذا المجال فإن السلطة اللبنانية محكومة بنصوص قوانينها، وبالاتفاقيات العربية والدولية التي توقعها أو تصادق عليها، لم تعط التشريعات اللبنانية الفلسطيني الحقوق التي أقرتها له اتفاقية جنيف حول اللاجئين، وبروتوكول الدار البيضاء، فقد نصت اتفاقية جنيف التي عقدت بتاريخ ٢٨ تموز ١٩٥١، بدعوة من الأمم المتحدة، على تعريف اللاجئ "هو كل إنسان يخشى جدياً من تعذيبه أو اضطهاده، بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته، ووجد خارج بلاده، قبل العاشر من شهر كانون الثاني ١٩٥١ بسبب أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها" وقد أعطت المعاهدة للاجئين في المادة "٢٤" منها، حق الاستفادة من الامتيازات التي يستفيد منها الرعايا الوطنيين، كالضمان الاجتماعي، والأجور والتعويضات العائلية، ومدة ساعات العمل، وبما أن لبنان ملتزم باتفاقية جنيف للاجئين، فإن موادها تنطبق على اللاجئين في لبنان، لأولوية تطبيق المعاهدات على القانون الوطني. 

أما بروتوكول الدار البيضاء الذي صدر في أيلول ١٩٦٥ عن مؤتمر وزارة الخارجية العرب، فقد نص في فقرته الأولى "يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية، في سفرهم وإقامتهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، ولبنان إحدى الدول الموقعة على بروتوكول الدار البيضاء.
عين الحلوة المخيم النموذجي :
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إذا كان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يشكلون حالة خاصة، لها خصوصياتها ومميزاتها؛ فإن مخيم عين الحلوة الذي يصفه الكثيرون بأنه "عاصمة الشتات السياسية" تعتبر خصائصه الأشد دقة والأكثر تأثيراً في مجمل حركة اللاجئين.
ورغم الأهمية القصوى والتعقيد الكبير لقضية اللاجئين التي تحتل موقعاً مركزياً في القضية الفلسطينية، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأكثر معاناة، بخلاف اللاجئين الموجودين في دول عربية أخرى. فاللاجئون في لبنان يعانون ويلاقون صنوف التقييد وعدم الحرية، ويعلل المسؤولون اللبنانيون ذلك برفض التوطين!! ويمكن ملاحظة "التمييز الواضح ضد الفلسطينيين بحكم القانون وبحسب الأمر الواقع بالمقارنة مع الأشخاص الآخرين من غير المواطنين فيما يتعلق بحقوق تملك العقار ووراثة الممتلكات العقارية". 
كما يمكن "ملاحظة ذلك من خلال القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة اللبنانية على إعادة البناء وتطوير الأبنية في المخيمات، كما يوجد تمييز بحكم القانون وبحسب الأمر الواقع أيضاً فيما يتعلق بالعمل، والحق في الضمان الاجتماعي. وهذا التمييز يخلق بالعلاقة مع حقوق الملكية والإرث، والحق في العمل، أوضاعاً لا يستطيع اللاجئون الفلسطينيون من خلالها التمتع بمستوى معيشة مناسب". 
نشأة مخيم عين الحلوة :
يعتبر مخيم عين الحلوة أكبر مخيمات الشتات مساحةً وسكاناً؛ تكوّن عام ١٩٤٨، وكان عدد سكانه آنذاك ١٥ ألف نسمة أكثريتهم من الجليل الأعلى. أما اليوم فيبلغ أقل مجموع لعدد سكانه حوإلى ٤٥ ألف نسمة حسب تقديرات مراكز إحصائية، فيما يقول مسؤولو اللجان الشعبية فيه إلى أن العدد يتراوح ما بين ٧٠ ألف و ٧٥ ألف نسمة. 
لا تتجاوز مساحة المخيم الـ  ٠٫۸كلم٢ كحد أقصى. وإذا كان عدد سكانه هو ٤٥ ألف نسمة يسكنون في مساحة  ٠٫۸كلم٢ فتكون الكثافة السكانية فيه هي ١٧ نسمة بالمتر المربع الواحد. وهذه نسبة عالية مقارنة بالوجود السكاني في المدن والقرى في لبنان وفي مناطق أخرى من العالم.
ويمنع على الفلسطيني في المخيم التوسع الأفقي والعمودي، رغم حالة التراكم الديمغرافي للفلسطينيين عبر سنوات وجودهم في لبنان. ويبدو من الواضح من خلال مسار طويل للسياسة اللبنانية أن فقدان المرجعية السياسية وضبابية الخطاب الرسمي والإجراءات الإستنسابية التي تضيق على المخيمات تحولت كلها مقومات مثالية لصورة سلبية يظهر بها لبنان في الخارج. وفي الحقيقة يبدو مستغرباً الإصرار اللبناني على التمسك بهذه الصورة كما بسلسلة الإجراءات ذات المردود السلبي. فالسماح بالإعمار وتحسين البنى التحتية ليس انعكاساً لمشروع توطين بقدر ما هو مساهمة فعلية في تنقية البيئة والمجاري المائية والتربة اللبنانية، فالمخيمات ليست مناطق معزولة بل هي متداخلة إعمارياً وبيئياً في الحياة اللبنانية، والأضرار البيئية والصحية المترتبة على أي تلوث في أي مخيم لها مردود وأضرار عامة ليست محصورة ضمن جدران المخيمات. وتحسين ظروف العيش التربوية والصحية بالسماح بالإعمار والحد من الإكتظاظ السكاني داخل المنزل الواحد إنما يجعل من الطبيعي تغيير نمط العيش في المخيمات.
لكن تبقى الترجمة العملية للكلام المساق مختلفة على أرض الواقع وفي كل النواحي تقريباً؛ لجهة المنع الكامل ومن ثم السماح مؤخراً بممارسة مهن محددة، البطالة المرتفعة، الوضع الأمني، الفقر الشديد، التغيرات الإجتماعية الحادة...

الوضع الإنساني والإجتماعي في مخيم عين الحلوة :
من بين عائلات المخيم تصنّف حوإلى ١٤٠٠ عائلة (٥۰۰۰ نسمة)، من ضمن حالات العسر الشديد لدى الأونروا، يضاف إلى هؤلاء الفئة المصنفة  بفئة (N-R)، وهم النازحون على مراحل بعد النكبة (١٩٥٦،١٩٦۷).
نتيجة لزيادة عدد سكان المخيم، اضطرت عائلات كثيرة إلى البناء العامودي، أو البناء في "الجنينة"، لإسكان ولد متزوج حديثاً، ولتجاوز عن مشكلة الإيجارات وعدم القدرة على شراء منزل جديد في ظل قانون يمنع الفلسطيني من التملك!! وزاد حجم الضغوط على اللاجئ الفلسطيني أكثر في السنوات القليلة الماضية من خلال التوافد الكثيف للعمال السوريين إلى المخيم. وإن كان البعض يقيّم ذلك بإيجابية لناحية تحريك سوق المخيم الاقتصادي، إلا أن العامل السلبي الذي وُجِدَ تمثل برفع سقف أسعار إيجارات المحلات في سوق الخضار، وكذلك إيجارات المنازل. وفاقم هذا الوضع منع الفلسطينيين من ممارسة أكثر من ۷۰ مهنة، لعدم انطباق قانون المعاملة بالمثل،  وعلى مدى عشر سنوات عانى الفلسطينيون من ذلك أشد المعاناة فالبطالة وصلت حد ٦٥% بين صفوف الشباب، وخصوصاً أصحاب الكفاءات الطبية والهندسية وغيرهم. يضاف إلى ذلك تحوّل عدد من الأطباء والمهندسين عن ممارسة مهنهم إلى ممارسة مهن أخرى "طبيب يعمل سائق تاكسي، ومهندس يبيع الخضار...". ورغم صدور قرار وزير العمل طراد حمادة بالسماح للفلسطينيين بممارسة مهن عديدة كانت محظورة عليهم، إلا أن مفاعيل القرار لم تبرز حتى الآن.
الوضع التربوي في مخيم عين الحلوة :
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توجد في المخيم ثماني مدارس هي: "الفالوجة، قبية، المنطار، عسقلان، السموع، مرج بن عامر، حطين، بيسان". وهي موزعة على الشكل التالي: خمس مدارس ابتدائية، ومتوسطتان وثانوية واحدة". ويبلغ عدد التلامذة نحو ٦٢٠٠ تلميذ ـ حسب مصدر في اللجان الشعبية ـ يتوزعون بمعدل ٤۰-٤٥ تلميذاً في الصف الواحد. كما أن بعض هذه المدارس تعمل بنظام الدوامين؛ دوام صباحي وآخر مسائي.
أما بالنسبة لظاهرة التسرب من المدارس فقد بدأت تتفشى وتتفاقم حالها لدى الطلاب الفلسطينيين حتى وصلت نسبتها إلى ١۸%. ويعزز هذا الأمر الصعوبات الجمة في إيجاد وظيفة في سوق العمل اللبنانية أمام المتخرجين الجدد. بالإضافة إلى حالة الفقر المنتشر بين الفلسطينيين ما يصرف الطالب إلى العمل الحرفي/ المهني ليساعد أهله.
وفي غمرة الظروف الصعبة والسيئة التي يعيشها الفلسطيني، يجد الطالب نفسه عند انتهاء المرحلة المتوسطة أو الثانوية أمام خيارين:
ـ متابعة الدراسة وهذا الأمر سيرتب على العائلة عبئاً إضافياً، ولن يجد أمامه في هذه الحالة إلا الالتحاق بالجامعة اللبنانية ذات الرسوم الرمزية، ولكن لا توجد فيها إلا اختصاصات محدودة لا تلبي في معظمها طموح الطالب.
ـ التحول للجانب المهني.
والذين يختارون الأمر الثاني يعتبرونه خياراً سريعاً للدخول إلى سوق العمل غير المضمون والموصل في كثير من الأحيان إلى البطالة.
ويتجه كثير من الطلبة إلى مركز سبلين للتعليم المهني التابع لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين أو إلى أحد المراكز المهنية التابعة لمؤسسات خيرية واجتماعية.
يستوعب معهد سبلين ٦٠٠ طالب بدوام كامل. وتقوم المنظمات المحلية الحكومية والخاصة بتوفير أنواع مختلفة من التدريب لبضع مئات من الطلبة سنوياً بدوام جزئي؛ " معهد السلام، مركز التدريب المهني، مؤسسة النجدة الاجتماعية..."
أما لجهة مشكلة التسرب من المدارس فتعود للأسباب التالية:
• عدم اهتمام الأهل بمتابعة التحصيل العلمي لأبنائهم، وذلك نتيجة للظروف العديدة الضاغطة التي ليس أقلها الوضع الاقتصادي المتردي.
•غياب الاستقرار الأمني ـ السياسي في المخيم، ويضاف إلى ذلك انعكاسات الوضع السياسي الإقليمي في فلسطين والعراق وغيرهما..
•الترفيع الآلي للطلبة بحسب قانون الأونروا.
•النقص الكبير بالأجهزة والمختبرات ما يضعف التطبيق العملي.
•غياب الدور الفاعل للأهل الذي من المفترض أن يقوموا به.
•غياب السياسة التربوية الواضحة لدائرة التربية والتعليم، وعدم وضع خطط ، وغياب دور الرقابة ومكتب  التوجيه والإرشاد.
الأوضاع الصحية في مخيم عين الحلوة :

عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو (١٣/۰۹/١۹۹۳)، قلصت الأونروا خدماتها، كما قلصت أيضاً منظمة التحرير خدماتها بشكل كبير، وأضيف إلى ذلك التشديد اللبناني حيال اللاجئ الفلسطيني والذي ارتبط بمقولة الخوف من التوطين.
ويعتبر الجانب الصحي الأشد وطأة والأكثر تأثيراً على اللاجئ الفلسطيني، فلا تقوم الأونروا مثلاً بتغطية كل تكاليف الفحوص المخبرية التي لا تجري في مختبراتها، إضافة إلى أن إجراء هذه الفحوص غير المتوافرة في مختبراتها يحتاج إلى موافقة مدير قسم الصحة في بيروت، والتي تستغرق عشرة أيام على الأقل، وفي كثير من الأحيان يأتي الجواب بالرفض.
وكشف تقرير صادر عن الأونروا في العام ٢۰۰٤، أن أطباء الصحة فيها قد تمت زيارتهم (٩۰٧٦١۷) مرة، وبلغت موازنة الأونروا في العام نفسه ٥٢٫٨ مليون دولار، بمعدل ١۳۳ دولاراً فقط للفرد في السنة.
وتفتقر عيادتا الأونروا في مخيم عين الحلوة لأدوية الأمراض المستعصية وحتى الأمراض العادية، ويقتصر الأمر على المسكنات والأدوية البسيطة "كالأسبرين" و"البنادول"... فضلاً عن عدم وجود صور الكمبيوتر والتصوير المغناطيسي... وألغيت عدة انواع من العمليات الجراحية : " الغضروف، الدوالي ...". ولا يتوافر في مراكز الأونروا إلا التصوير الشعاعي X-RAY، وتفتقد صور "scanner" أو "MRI" أو "ECHO"، كما أنها تفتقر لأجهزة تخطيط القلب أو الدماغ، مما يضطر المريض للجوء إلى العيادات والمستشفيات الخاصة.
أما لجهة التعاقد مع المستشفيات فهو على نوعين:
١. الاستشفاء.
٢. العمل الجراحي.
فيما يتعلق بموضوع الاستشفاء، كانت الأونروا تقوم بتغطية جميع التكاليف، أما حالياً فإن المريض يضطر لدفع ثمن الكثير من الأدوية من ماله الخاص تحت ذريعة أن المستشفى لا يحتوي على هذه الأدوية، وأن الأونروا لا تغطي ثمنها، وفي أحيان أخرى يضطر المريض لدفع بدلات استشارات لبعض الإختصاصيين.
ولا تغطّي الأونروا تكاليف غسل الكلى حيث تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة نحو ١۰۰ دولار أميركي، أو مرض التلاسيميا والأمراض التناسلية... تجدر الإشارة إلى أن أرقام مكتب العمل الشعبي التابع لمنظمة التحرير تشير إلى أن مرضى غسيل الكلى في ازدياد؛ ففي العام ١٩٨٥ كانوا ما بين ۳۰-۳٥ حالة، وما بين الثمانينات إلى التسعينات أصبحوا ٨٥ حالة، وفي هذه المرحلة أصبحوا ٢٥۰ – ٢۷٥ حالة.
وكانت منظمة التحرير تدفع لكل مريض يحتاج لغسيل كلى مبلغ ١۰۰٫۰۰۰ ل.ل. (حوإلى ٦٧ دولار أمريكي) كمساعدة شهرية، وعندما احضرت آلة غسل الكلى إلى مستشفى الهمشري أوقفت المنظمة عملية الدفع.
كانت المعاينة والفحوصات المخبرية لمرض السكري متوفرة كل ١٥ يوماً، ثم تراجعت لشهر، ثم إلى كل ثلاثة أشهر. ولا تدفع الأونروا سوى ثلث قيمة عملية القلب المفتوح والتي تتراوح قيمتها ما بين (٥۰۰۰ – ۷۰۰۰ دولار أميركي). وتقدم منظمة التحرير للسرطان والقلب المفتوح بحدود (١٥۰۰ – ۳۰۰۰ دولار أميركي)، فيما تساعد الجمعيات والجوامع قدر استطاعتها.
هاجس التوطين :
أكثر ما يخشاه الفلسطينيون هو مفهوم إعادة التوطين في بلد ثالث، ذلك أنهم سيتعرضون لنقل إجباري إلى جهات بعيدة أبعد من حدود وطنهم الأم، أو أنهم سيبعثرون في مختلف أرجاء الوطن العربي، مثلما حصل مع قوات م.ت.ف، بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في العام ١٩٨٢. " وهم يخشون كذلك من أن اللاجئين كأفراد، وليس كسكان، سيتعرضون لعملية مترابطة لدفعهم خارج لبنان، "وسحبهم" بشكل غير مباشر عن طريق ضغط وإغراء اقتصادي منسق إلى تشكيلة متنوعة من البلدان الغربية".
ومن المعروف أن سحق الفلسطينيين وتذويبهم في كيان الأكثرية العربية في المنطقة، او تهجيرهم، هو أساس مشروع طمس فلسطين ومحوها إلى الأبد، وهذا ما لم يحدث. ورغم استماتة الإسرائيليين لتحقيق هذا الهدف إلا أن الفلسطينيين استطاعوا أن يفشلوا ذلك. وعدم محو فلسطين من الوجود بسبب تشبث أهلها بها واستماتتهم في الدفاع عنها وعن هويتهم، هو السبب المباشر في إعطاب المشروع الصهيوني. وما دام الفلسطينيون موجودين كشعب، فإن شرعية الدولة اليهودية ستظل باستمرار في دائرة المساءلة والتآكل، وستظل الفرضيات الأولى للمشروع الصهيوني موضوع مراجعة ونقد مستمرين.
لكن يخشى الفلسطينيون، كما اللبنانيون، من القيام بتوطينهم في لبنان. ورغم الإعلان المتكرر للفلسطينيين برفضهم التوطين وأنهم لا يرضون عن فلسطين بديلاً، إلا أن أسهم هذا الخيار تبقى في حالة صعود او هبوط طبقاً للظروف والمتغيرات السياسية، مع إدراك الجميع أن توطين اللاجئين في لبنان يهدد بتفجير التركيبة اللبنانية الحساسة، وأنه عامل تردٍ جديد للوضع السياسي الداخلي فيما لو حصل. إلا أن الخوف اللبناني من مسألة توطين اللاجئين وتأثير ذلك على الوضع الداخلي جعل لبنان يتعامل مع الوجود الفلسطيني منذ العام ١٩٤۸ باعتباره وجوداً طارئاً معتمداً أساليب أمنية بالأساس في إدارة هذا الملف المعقد.
كما يلاحظ وبشكل متكرر انعكاس أي حدث امني في لبنان على مخيمات الجنوب، ولا سيما مخيم عين الحلوة. ويستخدم سياسيون لبنانيون هذا الأمر لتحقيق أهداف تعزز مواقعهم لدى أنصارهم. وينعكس هذا الأمر بتعزيز الإجراءات الأمنية المشددة على جميع مداخل المخيم، بحيث تصبح هناك صعوبة بالغة في مغادرة المخيم أو العودة إليه. كما أن جميع السيارات يتم تسجيلها وأسماء أصحابها بعد الساعة العاشرة من كل ليلة. 
الخاتمة :
هل يمكن أن يعود اللاجئون إلى ديارهم؟
 نعم. لأنّ حق العودة مقدّس وقانوني وممكن.
 حق العودة مقدّس 

 لأنّ في وجدان كل فلسطيني، وهو المطلب الأوّل لكلّ فلسطيني رغم خمسين عاما من التشريد.

 حق العودة قانوني

 لأنّه من حقوق الإنسان الأساسيّة أن يعود الإنسان إلى وطنه، لأنّ حق العودة وحق الملكيّة في الأرض والديار حق أبدي فردي وجماعي لا ينزعه احتلال أو سيادة دولة   أو معاهدة أو اتفاق ولا يحق لأحد التنازل عنه بالنيابة، لأنّ المجتمع الدولي يؤيّد حق اللاّجئين في العودة إلى ديارهم بموجب قرار الجمعيّة العامّة رقم ١٩٤ الذي أكّدته الأمم المتحدة أكثر من ١١۰ مرات، لأنّ احتلال الأرض بالقوة غير مشروع وسيزول بزوال القوّة.

 حق العودة ممكن

 لأنّ ۷٨% من اليهود يعيشون في ١٥% من إسرائيل. ٢٢% الباقون من اليهود يعيشون في ٨٥% من إسرائيل، وهي أرض فلسطينيّة. ومعظم اليهود يعيشون في المدن، ولكن ٢٫٧% فقط منهم يستغلون كلّ الأراضي الفلسطينيّة السّليبة، ويعيشون في مجتمعات الكيبوتس التي أفلست الآن اقتصاديّا، وهجرها الكثير.  أي أن ٢۰۰٫۰۰۰ يهوديا فقط يستغلّون ١٧٫۳٢٥٫۰۰۰ دنم، هي إرث وتراث ٥٫٢٤۸٫١۸٥ لاجئا فلسطينيّا، محرومين من العودة، ومكدسين في المخيّمات.

رغم كل الضغوطات التي يعاني منها الفلسطينيين في الشتات في العالم ما زال الفلسطيني يطالب بوطنه، بأرضه المقدسة، فلسطين الحبيبة  ومهما مر من وقت ما زال الفلسطينيين يحافظون على هويتهم التي يحاول العالم كله طمسها و محوها عن الوجود. هذه هي القضية الحقيقية للفلسطينيين في العالم، نحنا لسنا إرهابيين، نحن لسنا دون أصل وهوية وأرض، نحن أصحاب حق وأصلنا معروف وهويتنا الفلسطينية باقية ولن تزول وأرضنا فلسطين ومهما طال الزمان بنا سنرجع إليها.
مصادر المعلومات :

١-  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (www.pnic.gov.ps) متفرقات
٢-  مركز العودة الفلسطيني (www.prc.org.uk) متفرقات + صور
۳-  الجزيرة نت (www.aljazeera.net) معلومات عن مخيم عين الحلوة + صورة
٤-  رغم الحدود (www.acrossborders.ps) متفرقات
٥-   كتاب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ل فيوليت داغر ـ محمد حافظ يعقوب ـ محمد أبو حارثيه (الأهالي للتوزيع).
٦-  فلسطين المسلمة (www.fm-m.com) من شؤون فلسطينية ٣.
۷-  منظمة العفو الدولية (www.ara.amnesty.org).
٨-  دراسة عن تعليم الفلسطينيين في لبنان بين الواقع والمرتجى إعداد الباحث الفلسطيني رضوان عبدلله.
۹- المركز الفلسطيني للإعلام من الملخص التنفيذي لاستطلاع الآراء السياسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان  ٢۰ أيار ٢٠٠٦ إعداد قسم الأبحاث.

١۰-  شبكة الإنترنت.
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